
آراء
الثلاثاء ١٣ سبتمبر 2016

11

أقبل العيد، والعيد فسحة للنواح والعويل وسح 
الدموع لدى أصحاب الشخصية الاكتئابية الذين 

يتحكم بهم النكد والحزن والهلوسات. فالعيد 
بالنسبة لعموم الناس مناسبة للفرح والسرور 

والحبور، أما بالنسبة لأعضاء »نادي النكد« 
ففرصة جنائزية للشكوى ولطم الخدود وشق 
الجيوب والتحديق بالنصف الفارغ من الكأس. 

ذلك لأنهم اعتادوا على انتهاز اللحظات الإيجابية 
للإعلان عن مشاعرهم السلبية. فهذه الشريحة 

البشرية تشكل لها صبيحة النهار فرصة مواتية 
لتذكر خرمس الليلة الماضية. 
> > >

أصحاب الشخصية الاكتئابية يعيشون بيننا 
بدرجات متفاوتة، وبعضهم يذكرنا بذلك 

الشخص الذي يردد في كل عيد بيت الشعر 
الشهير )عيد بأية حال عدت يا عيد.. بما 

مضى أم بأمر فيك تجديد( فعوضا عن اعلان 
فرحته والتضامن مع الآخرين في فرحة العيد 

)الأطفال على وجه الخصوص( يردد بيت شعر 
مشؤوم وينسى انه قيل لمناسبة تخص الشاعر 
المتنبي الحالم بالسلطة والثروة. والذaي خذله 
كافور الاخشيدي، فتحول من مدحه إلى هجاء 

»كويفير« حسب ما اطلق عليه في القصيدة 
ذاتها.

> > >
مشكلة شخصية تخص شاعر طموح، أو طموع، 

تسببت بصناعة مشجب موسمي لكل راغب 
بالنواح ورفض الفرح بذرائع واهية، كالتحجج 

بما يجري في الدول العربية من مصائب ونكبات 
وكوارث، وكأن الأطفال في المناطق المنكوبة لا 

يفرحون بالأعياد، ولا الكبار يتزوجون ويقيمون 
الأفراح بين الخرائب، وهذه من طبائع البشر. 

وأختم هذه العجالة ببيت شعر للشاعر إيليا أبو 
ماضي يناقض دعوة المتنبي الكئيبة، ويدعو 

للتفاؤل والفرح والابتسام بصرف النظر عن 
واقع الحال فيقول )قال السماء كئيبة وتجهما.. 

قلت ابتسم يكفي التجهم في السما(.

في الأسبوع الماضي شهدت وسائل التواصل 
الاجتماعي حادث تهديد من أحد الحسابات 

الوهمية للعميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية 
الهندسة والبترول في جامعة الكويت لاختراق 

الموقع الإلكتروني للجامعة بحجة زيادة عدد 
المقاعد في جميع المقررات الطلابية بالجامعة.

وتفاعل د.خالد الهزاع مع هذا الحساب الوهمي 
والذي رد عليه بكل روح رياضية بأنه سيبذل ما 

في وسعه لتسجيل جميع الطلبة في المقررات. 
وان ما يقوم به هذا الحساب من عمل سيهدم 
مستقبلا بالكامل إذا تم اكتشاف هويته. وتبين 

فيما بعد أن هذا الحساب ليس بهاكر وانما طالب 
او طالبة من طلبة الجامعة وأراد عمل »جو« 

طلابي.
ليس غريبا وجود مثل هذه الحسابات الوهمية 

والتي تقوم بأسوأ من ذلك التهديد، فهناك العديد 
من الحسابات الوهمية التي تقوم ببث الشائعات 

والأخبار المغلوطة لخلط الأوراق على الساحة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

والأعجب من ذلك هو عدد المتابعين لمثل هذه 
الحسابات الوهمية والتي تروج الشائعات دون 

أي أدلة أو وثائق تدعم أخبارها.
ومع ذلك نجد ان الكثير من متابعيهم يصدق 

هذه الأخبار ويأخذها على أنها مسلمات 
صحيحة. وللأسف وجدنا في الآونة الأخيرة 

بعض الصحف تقوم ببث أخبار وأرقام مغلوطة 
دون وجود أي أدلة تدعم مزاعمها، وتهدف الى 

خلق بلبلة للهجوم على جهة أو مجموعة من 
خلال تجيير الرأي العام، والأدلة والشواهد في 

الأسابيع الماضية كثيرة.
القطاع الخاص في الكويت، كالبنوك وشركات 

الاتصالات، تقوم بالرد على الشائعات دون 
انتظار انتشارها، بل وترد على استفسارات 

المغردين على مدار الساعة من خلال حساباتهم 
الرسمية، وهذا التفاعل السريع هو المطلوب في 

ظل هذا العالم الإلكتروني.
كانت لدي معاملة في إحدى وزارات الدولة في 

الحكومة مول، وحاولت التواصل مع حساب 
الوزارة في تويتر لتقديم شكوى، ولكن إلى اليوم 

لم يتم الاستماع إلى شكواي أو الرد علي.
هاكر الهندسة تفاعل مع تغريدته الكثيرون لعدم 

وجود رد رسمي عبر موقع لجهة تابعة لكلية 
الهندسة او جامعة الكويت او وزارة التعليم 

العالي.
لذا، نتمنى من مؤسسات الدولة المختلفة إنشاء 
إدارات للإعلام والتواصل الإلكتروني، للإجابة 

عن استفسارات الناس والرد على الشائعات من 
مصادر رسمية وبشكل فوري وسريع لوأدها 

قبل انتشارها، فذلك من الامن الاجتماعي للدولة.
وتقبل الله طاعتكم.. وعيدكم مبارك.
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Tariq@Taqatyouth.com
@Al_Derbass
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تحتفل كويتنا الحبيبة بمرور عامين على منح الأمم 
المتحدة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب 
»قائدا للعمل الإنساني« والكويت »مركزا إنسانيا عالميا«، 
هذا التكريم جاء في المكان المناسب، ولا مزايدة في ذلك 
الوقت، فالوقت الطويل الذي قضاه صاحب السمو في 

الخارجية، من خلال تعزيز العلاقات مع دول الجوار 
ودور سموه في المصالحات وتقديم المساعدات للدول 
المحتاجة، يجعله مرشحا لذلك اللقب، وإن جاء متأخرا.
في يناير 2006 وتحديدا في يوم 29، بدأ مشوار حكم 

القائد الإنساني وأمير الديبلوماسية بتولي سموه مقاليد 
الحكم في البلاد، نحو كويت جديدة تخطو بثقة وعزم 

واقتدار الى الأمام، كلمات سموه ظلت نبراسا، وحكمته 
نهرا يجري، ينهل منه الكويتيون حب الوطن ومعنى 

الولاء والعطاء، حينما قال سموه إن الكويت هي التاج 
الذي على رؤوسنا، وهي الهوى المتغلغل في أعماق 

أفئدتنا، فليس في القلب والفؤاد من شيء غير الكويت.. 
وليس هناك حب أعظم من حب الأرض العزيزة التي 
عشنا على ثراها، وسطرنا عليها تاريخنا وأمجادنا 

ومنجزاتنا.

قائد السفينة
ورغم الظروف المتوترة والأوضاع المتقلبة الإقليمية التي 

مرت بها المنطقة في السنوات الأخيرة، والتي عرفت 
باسم الربيع العربي وتداعياته السلبية على بعض الدول 

العربية، تمكن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد، الذي قاد السفينة بحنكته السياسية، من تفويت 

الفرصة على المتربصين بالكويت، وإخماد نيران الفتنة 

خلال هذه الفترة، والعبور بالكويت الى بر الأمان، بعيدا 
عن أمواج الاضطراب والفوضى.

مقومات الحكم الرشيد التي تستند الى ترسيخ حكم 
ديموقراطي عادل يقوم على مبادئ احترام الحريات 

العامة وتعزيز حقوق الإنسان، نجح سموه في إرسائها 
منذ أن تقلد مقاليد الحكم وحتى الآن، عبر حكمته 

ورؤيته الثاقبة وعلاقته الوطيدة بالشعب الذي أحبه 
فبادل سموه الحب حتى أصبح سموه والد الجميع ورب 

البيت الكبير الكويت، الحريص على لمّ شمل الجميع 
تحت مظلته.

ومن مبدأ لمّ شمل أبناء البيت الواحد، برزت جهود أمير 
الديبلوماسية وقائد المصالحات بين الدول الخليجية 

والعربية من خلال إزالة الخلافات بين الأشقاء وإذابة 
الجليد بينهم، حرصا على ترميم البيت الخليجي.

الكويت قبلة العرب
العلاقات الكويتية الإقليمية والدولية تتميز بأنها جيدة 
بفضل قائدها الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ 

صباح الأحمد، الذي لم يتوان لحظة عن مد جسور 
التعاون والدعم إلى كل دولة توجه نداء الإغاثة إلى 

الكويت، حيث أصبحت ملاذا ومركزا إنسانيا عالميا لا ترد 
من يطلب العون والمساعدة.

وتحولت الكويت في عهد صاحب السمو أمير البلاد 
الشيخ صباح الأحمد الى قبلة للقرارات العربية المهمة 

والمواقف الدولية الحاسمة في هذه الفترة الحالية، بفضل 
مبادرات سموه التاريخية واحتضنتها أرض الكويت من 
قمم ومؤتمرات عالمية ساهمت بشكل فعال في نجاحها، 

وعكست الصورة الناصعة والمشرفة للكويت عربيا 
ودوليا في المجال الإنساني والحضاري والسياسي.

رجل التسامح والسلام، معنى يتجلى في سمو أمير 
البلاد من خلال علاقة الكويت بالعراق حاليا بعد 
الغزو الغاشم، حيث طوت الكويت هذه الصفحة، 

وبدأت صفحة جديدة في العلاقات مع بغداد يسودها 
الاحترام المتبادل والتطور الملموس في الملفات العالقة 
بين البلدين، من ترسيم للحدود والإيفاد بالتعويضات 

وتشجيع الاستثمارات بين البلدين وإزالة كل العوائق في 
ملفات الأسرى والمفقودين والأرشيف الوطني للكويت، 

وهذا كله بفضل التوجيهات السامية لصاحب السمو 
أمير البلاد أمير الإنسانية والديبلوماسية.

كما أن دعم سموه لم ينقطع عن دعم الدول العربية 
والشقيقة، حيث امتد دعم سموه الى كل مكان وجد 

فيه معاناة إنسانية، وأينما كان هناك محتاج أو وقعت 
كارثة أو أزمة أو اضطهاد، تجد الكويت حاضرة تمد 

يد العون والمساعدة فورا، هذا بالإضافة الى دعم 
المؤسسات الخيرية والإنسانية والمنظمات الدولية 
في محاربة الفقر وتعزيز  الصحة العامة والتعليم 

والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية، وكل المشاريع 
الإنسانية والخيرية في شتى بقاع الأرض تشهد بأن 
وراء هذا العطاء رجلا وإنسانا عظيما يؤمن بمساعدة 

الآخرين ويمد يد العون لكل محتاج، انطلاقا من 
ضميره الإنساني في مساعدة أخيه الإنسان.

حفظك الله صاحب السمو الأمير قائد الإنسانية، وحفظ 
الكويت من كل مكروه.

الله، الوطن، الأمير.

لم يكن أحد يتكهن بأن تبلغ الحريات الدينية 
في الجمهورية الفرنسية هذا الدرك من التراجع 

والاضمحلال، حتى وصلت إلى أن تقوم الشرطة بتجريد 
امرأة على الشاطئ من لباس اختارت أن ترتديه بملء 

إرادتها لقناعاتها الدينية والأخلاقية بحجة تعارضه مع 
القيم العلمانية للجمهورية فضلا عن مخالفته لقرارات 
رؤساء بعض البلديات الفرنسية الجنوبية، إضافة إلى 
اعتباره مهينا للمرأة وعودة بها إلى العصور الوسطى.

منذ متى كان رؤساء البلديات في الجمهورية الفرنسية 
رقباء على ما يرتديه المواطنون والمقيمون؟ ومن أعطاهم 

الحق ليقرروا ما على الناس أن ترتديه وتخلعه؟ بدا 
للبعض أن الجمهورية الفرنسية بعد منع ما يسمى بـ 
»البوركيني« بدأت تفقد قيمها التي قامت عليها وفي 

مقدمتها احترام الحريات، وبات جليا أن النور المنبثق 
طويلا منذ الثورة الفرنسية يأخذ في الخفوت شيئا 

فشيئا كلما ازدادت التحديات الأمنية.
الحجج التي تذرع بها رؤساء بعض البلديات لمنع لباس 

البحر الساتر »البوركيني« لا أساس لها، ولا نصيب 
لها من المنطق والقانون، فلا توجد مادة قانونية واحدة 

تمنع ارتداء زي سباحة محدد أو تضع ضوابط واضحة 
له، ثم كيف يتعارض »البوركيني« على الشاطئ مع 

قيم العلمانية ولا يتعارض لباس رجال الدين بمختلف 

دياناتهم في الشارع معها؟ ولم نسمع من قبل من طالب 
بمنع وضع القلنسوة الإسلامية أو اليهودية في الشارع 

لكونها تتعارض مع العلمانية، وما علاقة العلمانية بالأزياء 
وما يرتديه الناس؟ ظهر بعد ذلك أن رؤساء البلديات 

الذين أصدروا هذا القرار الرجعي والمتعارض مع أبسط 
أصول الحريات الشخصية ينتمون لليمين الفرنسي 
المتطرف والذي يجد له حاضنة واسعة في الجنوب 

الفرنسي ويكن العداء للأجانب والفرنسيين من أصول 
عربية وإسلامية ويهودية، ما يعطي تصورا مخيفا للسلم 

الأهلي في الجمهورية في حال حاز مثل هؤلاء الأغلبية 
البرلمانية في الانتخابات القادمة.

الغريب أن يسارع رئيس الوزراء الفرنسي لتأييد هذا 
القرار ويصفه بأنه ينصف المرأة التي تجبر على ارتداء 

»البوركيني«، وغاب عنه أن أغلب من يرتدينه بمحض 
اختيارهن ومن ضمنهن نساء غير مسلمات يرين أنه 

يحفظ للمرأة حشمتها ويعصمها من أن تكون متعة 
للناظرين، كان على رئيس الوزراء وهو يتقلد هذا 

المنصب الرفيع أن يدافع عن الحريات ويدين مثل هذه 
القرارات الجائرة لا أن يبررها ويبحث لها عن المخارج، 
وأغلب الظن أن رئيس الوزراء الفرنسي قال ما قال عن 
غير قناعة رغبة منه في جذب الأصوات اليمينية لحزبه 

الاشتراكي والتي بدأت تجنح في الفترة الأخيرة إلى 

حزب الجبهة الوطنية المتطرف المنتمي إلى أقصى اليمين.
الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في الأشهر 

الأخيرة والتي قام بها أفراد ينتسبون إلى الإسلام - والله 
أعلم بإسلامهم - كانت عاملا في تشكيل نظرة سلبية 

تجاه المسلمين الفرنسيين والمهاجرين، وأسهمت في ارتفاع 
أسهم حزب الجبهة الوطنية المتطرف، لكن هذا لا يعني 

بحال أن تتراجع الحريات إلى الخلف وتستهدف الأقليات 
البريئة وتوصم بالإرهاب وهي في مقدمة ضحاياه وما 

زالت تدفع ثمن تداعياته، وما لم يتوقف ذلك التمييز الناتج 
من عدم استمزاج البعض لطبيعة لباس بعض الأقليات فإن 
شرخا كبيرا ينتظر المجتمع الفرنسي وهوة مظلمة يخلقها 

دعاة الكراهية والعنصرية تأتي على شكل فرصة سانحة 
للتنظيمات الإرهابية لتجنيد ما تشاء من أفراد الأقليات 

التي تشعر بالتمييز والوطنية من الدرجة الثانية.
تدارك مجلس الدولة الفرنسي الأمر وألغى قرار منع 

»البوركيني«، إلا أن رؤساء بعض البلديات المعنية رفضوا 
الانصياع لحكم أعلى هيئة قضائية في فرنسا وأصروا 
على منع »البوركيني« على شواطئهم مراعاة »لمشاعر« 

مرتاديها الآخرين الذين يزعجهم رؤية امرأة ترتديه، 
وكأن نساء »البوركيني« لا مشاعر لهن، هل تدركون الآن 
إلى أي درجة بلغها تطرف اليمين الفرنسي إلى الحد الذي 

يعلن فيه عدم انصياعه لحكم مجلس الدولة؟!

لا يوجد بين المواطنين والمقيمين من يحب أن ترتفع أسعار 
السلع والخدمات التي يحصل عليها، فجميعنا نريد 

الأسعار رخيصة وفي متناول اليد، وهو أمر يكاد يكون 
محسوما في كل الدول والمجتمعات.

تزيد صعوبة اتخاذ قرارات رفع أسعار السلع والخدمات 
في ظل النظم الريعية، وكلما زادت الفترات التي تم تثبيت 

الأسعار خلالها، يصبح من الصعب تحريكها.
لكن النظم الديموقراطية المنظمة تنظيما جيدا تستطيع 
أن تتخطى تلك العقبات، لأنها تشرك المواطنين معها في 
اتخاذ القرارات الصعبة، خصوصا عبر المجالس النيابية 

التي تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد.
إن تلك النظم تستطيع أيضا أن تستخدم وسائل التأثير 
والإقناع، عبر السياسات الإعلامية الذكية، بحيث تمرر 

تلك القرارات، من دون أن تجلب رد فعل معاكس ومنتقد 
ومهاجم.

تعطينا قضية »رفع أسعار البنزين«، التي أثارت 

اهتمام الكثيرين، مثالا واضحا على الإدارة غير الذكية 
للسياسات الإعلامية المواكبة للتدابير الحكومية.

ويمكن تدريس تلك الحالة بالذات في معاهد الإعلام 
وصنع السياسات العامة تحت عنوان: »كيف تخسر 

معركة عادلة بسبب سوء سياساتك الإعلامية؟«.
بداية، لقد تم اختيار التوقيت الخاطئ لبدء تنفيذ الزيادة 

في الأسعار، ليتواكب مع ذكرى قاتمة في وجدان 
الكويتيين وهي ذكرى الغزو الغاشم، ولقد تكفل المغردون 

وناشطو السوشيال ميديا بتوضيح التداعيات الوخيمة 
لمثل هذا الخطأ بكل تأكيد، عبر حفلات السخرية 

والتنكيت.
ثانيا، لم تنجح الحكومة في إقناع المواطنين والمقيمين 

بقضية غاية في البساطة والوضوح، فلم تعرض عليهم 
المعلومات الكافية لتوضيح ضرورة اتخاذ مثل هذا القرار.
من تلك المعلومات مثلا أن الزيادة تبدأ من 41%، ولا تصل 
إلى 83% إلا في حالة البنزين 95 الذي لا يستخدمه سوى 

2% من المستخدمين.
وأن تلك الزيادة هي الأولى منذ عقدين من الزمان، وأن 
جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخذت 

قرارات مشابهة ما عدا الكويت.
ومن بين تلك المعلومات أيضا أن أسعار البنزين في 

الكويت تجعل الدولة من بين الأعلى على مستوى تقديم 
الدعم للأفراد في العالم، وأن هذه الأسعار من الأدنى في 

دول الخليج العربية، وأنها أقل من نصف تكلفة سعر 
البنزين في دول الاتحاد الأوروبي.

لم تطور الحكومة خطة ترويج وإقناع تستخدم الأدوات 
الإعلامية المتاحة، وتستند إلى حقائق موضوعية، لذلك 
فقد تلقى الناس القرارات بمزيد من الضجر والرفض 

والقلق.
والطامة الكبرى ان الحكومة عاجزة حتى الآن عن كبح 

جماح رفع اسعار السلع المتعمد بسبب رفع اسعار 
البنزين!

قائد الإنسانية

الجمهورية
تفقد قيمها

الحكومة والبنزين.. 
كيف تخسر معركة 
عادلة؟

ديرة

كلم

نقطة ضوء


